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تقـــدّم حكومـــة نتنيـــاهو مشـــاريع قـــوانين مـــن شأنهـــا أن تضعـــف بشكـــل كـــبير النظـــام القضـــائي في
“إسرائيل”، فماذا يريد نتنياهو؟ ومن يحتج؟ وما الذي على المحك؟ هذا التقرير يجيب على جميع

هذه الأسئلة.

 تجد “إسرائيل” نفسها في خضم أزمة سياسية ضخمة؛ حيث تعمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين
يـز التشريعـات الـتي مـن شأنهـا إضعـاف النظـام القضـائي في البلاد نتنيـاهو اليمينيـة المتطرفـة علـى تعز

بشكل كبير وإعطاء سلطة غير محدودة للائتلاف الحاكم.

فما هو هذا التشريع؟ وكيف سيغير موازين القوى بين مختلف فروع الحكومة في “إسرائيل”؟ وما
الذي يمكن أن يوقفه، إن وجد؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته مع اشتداد المعركة من أجل مصير

ديمقراطية البلاد
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مشروع القانون
يشتمل التشريع الذي اقترحته الحكومة على “بند إلغاء” من شأنه أن يسمح لأصغر أغلبية ممكنة –
 مــن أصــل  نائبــا في الكنيســت، وهــو البرلمــان الإسرائيلــي – بإلغــاء قــرارات المحكمــة العليــا. لا
تملك “إسرائيل” دستورا، كما أن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضعيف للغاية؛ حيث
تتمتع الحكومة دائمًا بدعم الأغلبية في الكنيست. وهذا يجعل المحكمة العليا المؤسسة الوحيدة التي
تتمتـع بالسـلطة لمراجعـة الإجـراءات الحكوميـة والتشريعـات الـتي تـم تمريرهـا بأغلبيـة برلمانيـة. ولذلـك

تريد حكومة نتنياهو تجريد المحكمة من تلك السلطة.

في ميزان القوى الحالي، يمكن للمحكمة العليا إلغاء التشريعات إذا كانت تتعارض مع أحد القوانين
الأساســية لـــ”إسرائيل”. لذلــك، علــى سبيــل المثــال، إذا أقــرت الحكومــة قانونًــا يــضر بحقــوق المــرأة
الإسرائيلية، يمكن للمحكمة أن تلغيه لأن ذلك يتعارض مع قانون “إسرائيل” الأساسي بشأن كرامة
يتـه. ومـع ذلـك؛ فـإن بنـد الإلغـاء المقـترح سيسـمح للحكومـة بإعـادة فـرض هـذا القـانون الإنسـان وحر

التمييزي في حال حصوله على تصويت  نائبا في الكنيست.

وحذّر خبراء قانونيون من أن هذا التشريع قد يفتح الباب أمام احتمالات لا يمكن تصورها حتى الآن
في النظام الديمقراطي الإسرائيلي. من الناحية النظرية؛ يمكن للحكومة إغلاق صحيفة “هاآرتس” أو
حظر أحزاب المعارضة أو تغيير قواعد الانتخابات بطريقة من شأنها أن تفيد الائتلاف الحاكم بشكل
واضح. بالإضافة إلى ذلك؛ صرح بعض معارضي خطة الحكومة بأنهم على استعداد لدعم بند إلغاء
كبر في الكنيست من أجل نقض قرارات المحكمة العليا، كثر تحفظًا؛ أي أن يكون البند يتطلب أغلبية أ أ

لكن حكومة نتنياهو تصر على النسخة الأكثر تطرفًا.
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القوانين الأساسية
تمثّـــل القـــوانين الأساســـية لإسرائيـــل “مســـودة عمـــل” لدســـتور مســـتقبلي، وذلـــك في حـــال قـــررت
ــة في أن “إسرائيــل” لا تحــدد ــابته. وتتمثــل إحــدى المشكلات الحالي ــام كت ــوم مــن الأي “إسرائيــل” في ي
ــع القــوانين الأساســية والقــوانين ــة تشري بوضــوح مفهــوم القــانون “الأســاسي”، ولا تفــرق بين عملي

العادية.

يـد منـع المحكمـة العليـا تمامًـا مـن إلغـاء القـوانين يُعـد هـذا الأمـر بـالغ الأهميـة، لأن حكومـة نتنيـاهو تر
الأساسية، وقد تم بالفعل تمرير مشروع قانون في تصويت أولي للكنيست يوم الإثنين. تكمن المشكلة
في أنه بينما تريد الحكومة منع المحكمة من إلغاء القوانين الأساسية، فإنها ترفض في المقابل التطرق
إلى كيفيــة تشريــع تلــك القــوانين الأساســية ومــا يميزهــا عــن القــوانين العاديــة، الــتي لا يــزال بإمكــان

المحكمة إلغاؤها، وفقًا لخطة الحكومة، ولو كان ذلك مع احتمال حدوث إلغاء لقرار الكنيست.

ما يعنيه هذا هو أنه بموجب التشريع الذي تقترحه الحكومة، فإن أي قانون تختاره أغلبية بسيطة
من المشرعين لتعريفه بأنه “أساسي” سيصبح تلقائيًا محصنًا ضد المراجعة القضائية. بمعنى آخر، إذا
أقرت الحكومة قانونًا يميز ضد الأقليات في “إسرائيل” ووصفته بأنه قانون أساسي، فلن تكون هناك
حاجة لاستخدام بند الإلغاء لأن المحكمة لن يكون لها سلطة التدخل في المقام الأول. وهذا مثال آخر

على الموقف المتطرف الذي تتبناه الحكومة ورفضها للأفكار الأكثر اعتدالاً للإصلاح القضائي.
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وأعــرب بعــض معــارضي خطــة الحكومــة عــن دعمهــم لمبــدأ عــدم قــدرة المحكمــة علــى إلغــاء القــوانين
ـــا لخصـــائص القـــانون ـــا واضحً يفً الأساســـية، لكنهـــم قـــالوا إن الكنيســـت يجـــب أن يتبـــنى أولا تعر
“الأساسي” ويفصله عن التشريع العادي، ولكن حتى الآن، لم تبدِ حكومة نتنياهو أي اهتمام بالقيام

بذلك.

التعيينات القضائية
إلى جانب حقيقة أن التغييرات المذكورة أعلاه قد منحت الحكومة ما يكفي من السلطة، فإن الإصلاح
الشامل سيغير أيضًا بشكل جذري عملية التعيينات القضائية، وهذا من شأنه أن يقلل بشدة من

استقلال النظام القضائي عن الضغوط السياسية.

اليـوم، يتـم تعيين القضـاة في “إسرائيـل” مـن قبـل لجنـة تضـم تمثيلاً متساويًـا للسياسـيين والقضـاة
والمحــامين. وقــد واجهــت هــذه اللجنــة تــدقيقًا عامًــا خلال الســنوات الأخــيرة بســبب إبــرام صــفقات
فاسدة مزعومة بين مختلف الممثلين، ونتيجة لذلك هناك دعم واسع لإصلاح اللجنة، لكن السؤال

الأهم هو كيفية تحقيق ذلك؟.

ــة بحيــث تحظــى الحكومــة، في جوهرهــا، في الواقــع؛ ســيغير اقــتراح الحكومــة ميزان القــوى في اللجن
بالأغلبية التلقائية وتتمتع بالسيطرة الكاملة على جميع التعيينات القضائية.

هناك العديد من الديمقراطيات، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يشارك السياسيون في تعيين
القضاة. لكن في الولايات المتحدة، على سبيل المثال،  يصادق مجلس الشيوخ  على القضاة- والذي
غالبًا ما يشغله حزب مختلف عن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، وحيث  يُنتخب أعضاء
مجلــس الشيــوخ علــى أســاس إقليمــي، وهــذا يعــني أن لــديهم التزامٌ معينٌ تجــاه دولتهــم الأصــلية

وليس فقط تجاه حزبهم.

أمـا في إسرائيـل،  يُعـد النظـام مختلفـا تمامًـا؛ فغالبًـا مـا تسـتخدم الحكومـات آليـة تسـمى “الانضبـاط
الائتلافي”، والـتي تجـبر أعضـاء الائتلاف الحـاكم علـى التصـويت بدقـة وفقًـا لخـط الحـزب.  ولا يُنتخـب
المشرعون، بمن فيهم أولئك الذين يمثلون الحكومة في لجنة التعيينات القضائية، مباشرة من قبل
الشعب وهم يدينون بوجودهم في المجلس التشريعي للحزب الذي ينتمون إليه. نتيجة لذلك، إذا

صُودق على التغيير الذي اقترحته الحكومة، فلن يمكن أبدًا الطعن في أغلبيته في اللجنة.



محاكمة نتنياهو
هناك  مشكلة تلوح في أفق الأزمة وهي محاكمة نتنياهو بالفساد؛ حيث يواجه رئيس الوزراء تهما
بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في محكمة منطقة القدس، ولا تزال محاكمته مستمرة منذ مايو/

أيار ، وقد استُمع إلى عشرات الشهادات في قاعة المحكمة.

ــا؛ كــان نتنيــاهو مــن أقــوى المــدافعين عــن نظــام قضــائي في ســنوات مــا قبــل أن يصــبح متهمًــا جنائي
مستقل، ويمتلئ قسم الأرشيف بمقابلات وتصريحات من رئيس الوزراء أشاد فيها بالمحكمة العليا

واعتز بعرقلة الحلفاء اليمينيين  التشريعات والتي كان من المفترض أن تضر بالنظام القانوني.

ويُعــد التزامــه بإضعــاف المؤســسات نفســها الــتي أثــنى علــى جهودهــا  في الســابق أمــرًا جديــدًا، ومــن
الصعب النظر إليها على أنها منأى عن المأزق القانوني الذي يعيشه.

يمكــن لخطــة الإصلاح القضــائي أن تساعــد نتنيــاهو بعــدة طــرق، فــأولاً؛ ستســيطر حكــومته بشكــل
أساسي على أي ترقيات للقضاة الثلاثة الذين يترأسون قضيته حاليًا. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن النظام
ــا القــادمين في ــة ســيعطي الحكومــة ســلطة تعيين قضــاة المحكمــة العلي ــات القضائي ــد للتعيين الجدي
إسرائيـل. وبغـض النظـر عمـا يحـدث في محاكمـة نتنيـاهو؛ فمـن المحتمـل جـدًا أن يصـل الاسـتئناف في
النهايــة إلى المحكمــة العليــا. وبمــوجب القواعــد الجديــدة؛ ســيتمكن حلفــاء نتنيــاهو السياســيون مــن

اختيار القضاة الذين سيقررون، في الواقع، مصيره.
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يمكن لنتنياهو استخدام التهديد ذاته بالإصلاح القضائي لمحاولة إجبار النظام القانوني على التفاوض
على صفقة اعتراض مريحة وإغلاق القضايا المرفوعة ضده.

الأحزاب الدينية في “إسرائيل”
تسـتمد حكومـة نتنيـاهو قوتهـا مـن دعـم العديـد مـن الأحـزاب الدينيـة، الـتي تشكـل مجتمعـة نصـف

ائتلافه. وتعد هذه الأحزاب من أقوى المؤيدين للتغييرات في النظام القضائي لعدة أسباب مهمة.

ييه أولاً، هناك حالة شاس – الحزب الأرثوذكسي المتطرف (أو الحريديم) بقيادة السياسي المخضرم آر
ير في الحكومة بسبب درعي. في الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأنه ينبغي ألا يشغل منصب وز
إداناته السابقة وفضيحة التهرب الضريبي الأخيرة (التي أبرم بسببها صفقة إقرار بالذنب وترك  فيها
الجلسة الأخيرة للكنيست). إذا تمت الموافقة على خطة الإصلاح القضائي بشكلها الحالي، فسيكون
يرا على الرغم من قرار المحكمة. في الواقع، تعمل  الحكومة بالفعل على للحكومة سلطة إعادته وز

ية. يز التشريعات التي من شأنها أن تمنع المحكمة من التدخل في التعيينات الوزار تعز

يحتاج الحزب الأرثوذكسي المتشدد الآخر، يهدوت هتوراة المتحدة، إلى إصلاح قضائي من أجل تسوية
واحدة من أطول الخلافات وأشرسها في السياسة الإسرائيلية: مسألة تجنيد الحريديم في الجيش.
فعلى الرغم من الأسطورة التي عفا عليها الزمن عن وجود تجنيد عسكري إجباري لـ”إسرائيل” وأن
الجيــش يعمــل بمثابــة بوتقــة مجتمعيــة، لكــن في الواقــع؛ لم تعــد شرائــح كــبيرة مــن المجتمــع الإسرائيلــي

تخدم في الجيش، بما في ذلك المجتمع الأرثوذكسي المتشدد المتنامي.

ويخــشى قــادة ذلــك المجتمــع السياســيون أن تلغــي المحكمــة العليــا التشريــع الــذي يقصــد منــه إعفــاء
الحريديم رسميًا من الجيش بسبب التمييز الواضح الذي يمثله هذا ضد جميع الإسرائيليين الذين
يجــب أن يلتحقــوا في ســن  عامًــا. ومــن شــأن الإصلاح القضــائي أن يجــرد المحكمــة مــن ســلطة

التدخل، مما سيسمح للأحزاب الأرثوذكسية المتشددة بتحقيق هدفها المنشود.
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في المستقبل؛ يمكن لهذه الأحزاب أيضًا إصدار تشريعات تضر بالحقوق المدنية الأخرى للإسرائيليين غير
الحريديين وتفرض قوانين دينية على الدولة، مع العلم أن المحكمة لن تكون قادرة على التصدي

لمثل هذه التشريعات.

أخيرًا وليس آخرًا، يحظى الإصلاح القضائي بدعم قوي من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف،
الملتزم بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويعارض أي شكل من أشكال التسوية مع

الفلسطينيين.

في هــذا الســياق؛ كتــب رون بــن يشــاي، أحــد أبــرز المحللين العســكريين الإسرائيليين – وجــنرال مقلــد
بالأوسمة منذ حرب يوم الغفران الإسرائيلية  لسنة  – على موقع  صحيفة يديعوت أحرونوت
الإلكتروني الشهير أن “الحزب يريد تمرير الإصلاح القضائي من أجل تحويل “إسرائيل” إلى دولة فصل
عنصري”. وأوضح بن يشاي أن “زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش مصمم على تحقيق

هذا الهدف ويريد تهميش المحكمة العليا”.

الاقتصاد الإسرائيلي
أطلقـــت خطـــط الحكومـــة مجموعـــة مـــن التحـــذيرات مـــن خـــبراء اقتصـــاديين بـــارزين في “إسرائيـــل”
وخارجهـا، الذيـن يعتقـدون أن الإصلاح القضـائي المقـترح سـيخلق مخـاطر كـبيرة علـى اسـتقرار وازدهـار
الاقتصاد الإسرائيلي. وصدرت هذه التحذيرات من قبل المحافظ الحالي لبنك “إسرائيل” وعدد من
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ــدة مثــل “جــي بي ــة الرائ ــرت البنــوك الدولي ــات الاقتصــاديين، كمــا أثّ أسلافــه، وكذلــك مــن قِبــل مئ
مورغان” و”إتش إس بي سي” في هذا الأمر.

وقــد أدى هــذا التهديــد إلى قيــام كبــار المســؤولين التنفيــذيين في البنــوك الإسرائيليــة بتقــديم تحــذيرات
يــر الماليــة صارخــة في محادثــات خاصــة مــع نتنيــاهو وســموتريتش (الــذي يشغــل أيضًــا منصــب وز
الإسرائيلــي). وقــال المســؤولون التنفيذيــون إنهــم يــرون اتجاهــاً واضحــاً للشركــات والعملاء الخــاصين
ــبير ــدة مــن ضعــف الشيكــل الإسرائيلــي بشكــل ك لســحب الأمــوال مــن البلاد وســط مخــاوف متزاي
وفقـدانه لقيمتـه، وقـد تعـزّزت هـذه المخـاوف مـن خلال المشاركـة البـارزة والنـادرة لقطـاع التكنولوجيـا

الإسرائيلي المزدهر في الاحتجاجات واسعة النطاق ضد خطط الحكومة.

الآثار القانونية الدولية
وأعــرب كبــار الخــبراء الإسرائيليين في القــانون الــدولي عــن قلقهــم إزاء إضعــاف المحكمــة العليــا والنظــام
القضائي بشكل أوسع، مشيرين إلى أن ذلك سيضر بجهود “إسرائيل” لحماية نفسها من الإجراءات
القانونيــة الدوليــة. حيــال هــذا الشــأن، قــال المــدعي العــام الســابق أفيخــاي مينــدلبليت، الــذي عمــل
كمحامي عسكري عام في جيش الدفاع الإسرائيلي، لصحيفة “هاآرتس”، إن الشرط الأساسي للدعم
الحالي للدول الغربية هو وجود نظام قضائي مستقل، وعندما لا يتوفر نظام قضائي على هذا النحو،
ستفقد “إسرائيل” الشرعية الدولية لعملياتها العسكرية ولن تكون محمية بعد الآن من الاتهامات
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بارتكاب جرائم حرب.

وحــذّر مينــدلبليت مــن أن الفــراغ النــاتج ســيتم ملــؤه مــن قِبــل محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي
والمدعين العامين في الخا. وفي سياق ذلك؛ أشار مندلبليت إلى أن مواطنين أجانب يُقتلون في كل
عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، وقال إنه يتم اليوم رفض الشكاوى المقدمة في الخا فيما يتعلق
بهـــذه الوفيـــات “لأن المـــدعين العـــامين في تلـــك البلـــدان يعتقـــدون أن لـــدينا نظامًـــا مســـتقلاً يحقـــق
ويتصرف بشفافية”، لكن “سيتم قبولها الآن، لأن كل مخططات الحكومة تهدف إلى تحييد النظام

القضائي”.

حركة الاحتجاجات
خــ مئــات الآلاف مــن الإسرائيليين إلى الشــوا منــذ بدايــة الســنة للتظــاهر ضــد مــشروع “الإصلاح
كبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل، حيث كانت هناك مسيرات حاشدة القضائي”، وتعد إحدى أ

أمام الكنيست، وامتدت المظاهرات من تل أبيب والقدس إلى جميع أنحاء البلاد.

ليس هناك منظمة أو مجموعة بعينها وراء هذه الاحتجاجات، بل هناك تحالف واسع وغير رسمي
في كثير من الأحيان يتحد حول معارضة قوية لجهود الحكومة، ويضم جنرالات عسكريين متقاعدين
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ومسؤولي استخبارات، بالإضافة إلى قدامى المحاربين في حروب إسرائيل، إلى جانب عمال التكنولوجيا
الشبــاب الذيــن يمثلــون مــا يســمونها بـــ”أمــة الشركــات الناشئــة“، وخرجــت مظــاهرات في المجتمعــات

الدينية وحتى في بعض معاقل اليمين.

مبادرة الرئيس هرتسوغ
في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، عــرض الرئيــس الإسرائيلــي إســحاق هرتســوغ خطــة للتسويــة بين
الائتلاف وأحزاب المعارضة، وتبنىّ العناصر الأساسية للإصلاح القضائي للحكومة، لكنه قام بتعديلها

بعدة طرق حتى لا يكون للحكومة سلطة مطلقة.

ودعــا هرتســوغ كلا الجــانبين للــدخول في مفاوضــات بنــاء علــى خطتــه، لكــن الحكومــة رفضــت طلبــه
الوحيد المتمثل في أنه “من أجل تسهيل الحوار، يجب وقف العملية التشريعية في الكنيست”. بعد
أسبوع واحد فقط من ط مبادرته، حصل قانونان يشكلان جزءًا من مشروع “الإصلاح القضائي”

على تصويت الأغلبية في الكنيست.
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إرادة الشعب
يجـــادل مؤيـــدو “الإصلاح القضـــائي” بأنـــه منـــذ أن شـــاركت “إسرائيـــل” في الانتخابـــات في تشريـــن
الثــاني/نوفمبر ، وفــازت الكتلــة الدينيــة اليمينيــة للأحــزاب بأغلبيــة مقاعــد الكنيســت، تعكــس

التغييرات في النظام القضائي ما صوّت له غالبية الإسرائيليين وما ينبغي أن يكون عليه.

لكن خلال الانتخابات، وعد حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأن أي تغييرات في النظام القضائي ستتم
“بمســؤولية وبــدعم شعــبي واســع”، لكنــه لم يقــدّم التفاصــيل المحــددة قبــل يــوم الانتخابــات. وتظهــر
اســتطلاعات الــرأي العــام حاليًــا أن غالبيــة الإسرائيليين، بمــا في ذلــك عــدد كــبير مــن نــاخبي الليكــود،

يريدون من الحكومة إيقاف العملية التشريعية وفتح حوار مع المعارضة.

المصدر: هاآرتس
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